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 ها، فبيَّن الظاهر والنص والمؤونل. تكلم بعد ذلك عن دلالة المنطوق من  ثم -
 مفهوم المنظوم.لائل دثم بيَّن بعد ذلك  -
 فع حكمه بالكلية. ر ثم ختم الحديث عن النص بدلالته بالحديث عن نسخه؛ أي   -

لماء  اختلاف الع م، وقد يكونر أهل العل فيها أنظامبحث النسخ من المباحث المهمة التي يختلف و 
  جمعٌ من؟ ولذلك بيَّن في ثبوت الحكم ونفيه اختلافهم بسبب هل هذا الدليل منسوخ أم ليس بمنسوخ

َهُمْ اللُ -حابه أهل العلم أن لأحمد وأص هي طريقة فقهاء الحديث قواعد خاصة في باب  و  -تَ عَالَ  رَحمم
 القواعد.، وأما هم فإنهم يعُملون هذه اه يتوسنع غيرهم فيقد  النسخ

: ما نبنه عليه شمس الدين الزركشي المصري صاحب شرح الخمرَقي، فقد نبنه في شرحه فمن ذلك
النسخ "، ولذلك يقول الزركشي: "يل من الحكم بالنسخ ما أمكنالتقل "ة: والقاعد لأصلاللخرقي أن 

كشي تتابع على التي أوردها الزر  لقاعدةذه ا، وهه ما أمكن"خلاف الأصل، فالواجب عدمه أو تقليل 
 ين وغيره.كرها جمعٌ من أهل العلم، ومنهم الشيخ تقي الدذم 

َه  -ئنا ومن قواعد فقها أنهم يقولون: "إن النسخ إلغاءٌ لدلالة النص،   في النسخ  - الله تَ عَالَ  م  رَحِم
بل لا بد أن  يقُبَل فيه دليلٌ محتمل،  لا  ، و غاء بالنسخ إلا بأمرٍ قويالإل  ر لهذااصفما دام كذلك فإنه لا يُ 

نما قال:  دليلاا صريحاا على ذلك"، وقد نبنه على ذلك أيضاا جماعة منهم الزركشي حييكون الدليل 
والخرس  رد الظن أما مجح الذي يثُبت النسخ، و "النسخ لا يثبت بالاحتمال، بل لا بد من الدليل الصري

 . بصحيح"ة النسخ فهذا ليس  وص الشرعية بُحجن ع ورد النصوالتوق  
م قواعد ما الذي يعُرَف  من القواعد ربما في هذا الدرس أو في الدرس القادأتينا إن شاء الل  ك سيذلول

يقيها على ؟ وكيف أن من أهل العلم من ضينق هذه القواعد ومنهم من وسنعها، والصواب: تضبه النسخ
قضية أن من أصول أحمد نبنه   دم في  اليوم أو الدرس القايأتينا أيضاا إن شاء الل الصريحة دون المحتملة، س

: "وكثيٌر من ، قاللا ينُسَخ بالقياس  نصال  من أصول أحمد أن"أن    :عليه أبو البركات المجد بن تيمية قال
ياس نصوصٍ  وصاا شرعيةا بُحجنة أنها منسوخة لما يعُارضها من قنص ونمن الحنفية وغيرهم يرد  الفقهاء 

 يله في محله. سيأتينا إن شاء الل تفصلنص لا ينُسخ بالقياس، و ريقة فقهاء الحديث فإن اما ط، وأ"أخرى
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 هم وله قواعده التي قد يتوسع فيها بعض أهل العلم وقدما يتعلق عموماا بأن هذا المبحث مهذا  
وهو تضييق هذا  -اللم  رَحْمَةُ  معَلَيْهم -يُضي مقون، وطريقة فقهاء الحديث ومنهم الحنابلة وغيرهم من الأئمة 

 ما أمكن. الباب 
: وهو قضية أن لفظة ريف النسخ في اللغة والاصطلاح أود أن أ بيّمِ ملحظاً مهمًانبدأ بتع  ل أنبق

 ؛النسخ

 لها إطلاقٌ عام.  -
 خاص.   ولها إطلاقٌ  -

عام فإنه  أما المعنى الصنف إنما هو المعنى الخاص، و لمم عنها ايتكل باحث والمسائل التي المراد بهذه المف
 ؛ -عَزن وَجَلن -كتاب الل    بل ولربما ورد في علماءخدم في كلام اليُست

فظ الظاهر عن دلالته الظاهرة، وبناءا  كل ما كان فيه صرفٌ لل : إطلاق النسخ على  فمن المعنى العام
 الذي مشى عليه الأثرمسمى ذلك نسخاا، وهذا يُ  للعام والتقييد للمطلقعلى ذلك فيكون التخصيص 

كتاب وجدت  نك إذا تأملك هذا الث[ أو ]الناسخ والمنسوخ[، فإالحدي ]ناسخ في كتابه المطبوع باسم 
كم على أحاديث قيندت نصوصاا أخرى بأنها ناسخة،  كان كثيراا ما يحأن أحمد والأثرم تلميذه كذلك فإنه  

ا هو التقييد ذلك إنمدهم برا، ممي السلف من التابعيَّ وغيرهمفمراد أحمد والأثرم بل مراد كثيٍر من متقد
 عام.مطلق والتخصيص لل لل 

ا فيما يُسميه بعض ا لمتقدميَّ من أهل العلم بالنسخ إذا عرَفت ذلك انحل عندك إشكال كثير جدًّ
 .هذا المعنى العام الأولوهو في الحقيقة ليس نسخاا بالمعنى العام وإنما هو نسخٌ بالمعنى العام، 

خ الفَهم المظنون  في الأحياناا يطُلَق بمعنى ن  لنسخأن اوهو    :ن المعنى العام الثا ظن الفاسد، فيُقال: نُسم
َهُ -سلف جاء عن بعض الذلك: ما الفاسد من الآية بكذا، ومن  أنهم يقولون: إن  -الل تَ عَالَ  مْ رَحمم

تَطعَ ت م  ﴿: -عَزن وَجَلن -قول الل   :-جَلن وَعَلَا -وله لق سخةٌ ناأنها  [16]التغابن: ﴾فاَت َّق وا اللَََّّ مَا اس 
  [ 102]آل عمران: ﴾ات َّق وا اللَََّّ حَقَّ ت  قَاتمهم ﴿فإن قوله:  [102]آل عمران: ﴾وا اللَََّّ حَقَّ ت  قَاتمهم ق  ات َّ ﴿
ن لما ظنن بعض الناس أن الاتقاء بالاستطاعة وعدمها  ها، ولكممَة وليست منسوخة بمعنى رفُمع حككمح

   بيننةا لهذا الظن الفاسد.الفاسد جاءت الآية الأخرى م أو قد يوُهمم هذا اللفظ هذا الظن
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فَ يَ ن سَخ   ﴿: - وَجَلن عَزن -ول الل منها ق ؛-عَزَّ وَجَلَّ -كتاب الله   في وهذا أمثلته كثيرة وقد جاءت 
ان،  بمعنى أنه يلُغمي الظن الفاسد ويكون ذلك بالبي  ﴾يَ ن سَخ  ﴿هنا    [52]الحج:  ﴾اللََّّ  مَا ي  ل قمي الشَّي طاَن  

ميَّ في الحكم على بعض ن في كلام أهل العلم المتقددماهذين المعنييَّ مستخ  إذا عرَفت ذلك عرَفت أن
 هم بذلك النسخ بمعنى رفع الحكم الذي سيتكلم عنه المصن مف بعد قليل. لآي أنها منسوخة، وليس مرادا

غَةً " ✍ ".ل  ع  ف   : الرَّ

قول أهل اللغة: إن النسخ  ي  وبالنقل، ولذلك للغة بالرفع  ( أي أن النسخ يفُسنر في ال غَةً قول الصن مف: )
 يان: له معن

 رفعته ولم يوجد له أثر وأزالته.  يأ (نسختْ الشمسُ الظلن ، ومنه أن يقُال: ) : الرفع الأولالمعنى
، وفيه معنى ومعنى النقل أي بقاء الأصل في مكانه ( الكتاب نسختُ : النقل، ومنه: ) الثانوالمعنى

  آخر لمن نسخ الكتاب. نٍ كاه لمفعٌ لصورته، ورفعٌ لهيئت الرفع فهو ر 
 إذن عندنا معنيان:  

 فع.الر  -
 والنقل. -

 للغة:ان موجودان في اوهذان المعني

 فالرفع في معناه الإزالة. -
 . والنقل هو نقل الشيء من مكانه إل مكانٍ آخر -

 وأزالته فلم يبقى له أثر.   رفعته   يأ  (نسختْ الشمسُ الظلن ):  بقول الشخص  قد مثنل المصن مف للرفعو 
أي إذا نقلته نقلت الشيء عن موضعه إل موضعٍ آخر قد  ( الكتاب نسختُ ) بقوله: قللنل ثلن مو 

 إل آخر. قل الكتاب، وقد لا يبقى لكنه ينُقَل من مكانٍ ول مثل نضعه الأيبقى في مو 

✍ "( : قال  س   نسخت  ي  م  ل ، (لَّ الظم  الشَّ ق  ووَالن َّ  ".(ابَ تَ كم ال   ت  خ  سَ نَ ) :نَ 

 ( وهو المعنى الثاني للنسخ في اللغة.ق لوَالن َّ قوله: )
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يقَة  " ✍ وَ حَقم ا  وَه  حَابنَ ص  د أَ ن   ".الثان في الأول مَجاز   فيعم

 في  مَجاز  يعني لمعنى الرفع، )( كلمة الأول  الأول  في عمن د أَص حَابنَا    حَقميقَة  ( أي والنسخ ) وَه وَ ):  قوله
نبني على كون أن النسخ حقيقةٌ  على هذا المعنى، وي  ةٍ تدلبقرين  بمعنى النقل إلا  إليه صار  ( فهو لا يُ الثان

ول: إن كل ما جاء في الشرع بمعنى النسخ فإنه بمعنى الرفع، ولا يوجد في الرفع مجازٌ في النقل: أننا نق
 ابن قدامة.صرنح بهذا البناء الموفق ، هذا هو الأصل، شيءٌ جاء فيه بمعنى النقل

  في النقل ينبني عليه مسائل أصولية:في الرفع مجاز    لنسخ حقيقة  قولهم: إن اينبني على  ه  أن  كما
المسألة ستأتينا إن شاء الل وهي مسألة الزيادة على النص هل هي م قالوا: إن  أنه  :من هذه المسائل
 اللغة حقيقةٌ  هل النسخ في ا؟ فإن بعضاا من الأصولييَّ بناها على قاعدة اللغة:نسخٌ أم ليست نسخا 

  في الرفع والنقل معاا، أم العكس؟ هذا بنُيت عليه.ةٌ ، أم أنها حقيقفي الرفع فقط
ماوي على أنه ينبني على هذا الخلاف في قضية  : نصن بعض الأصولييَّ ومنهم البر كذلك أيضاا

بعض نسخ بلا بدل، فنقل عن بنى عليه مسألة جواز ال ؟نقلسخ أهو الرفع أم الي للنمعنى الحقيق
 فيه نظر أن هذا ينبني عليه.وقال: ره نه نظن الأصولييَّ ذلك ولك

قفَّ " ✍  ".ال عَكسهوَعند ال 

فإذا    زة،راو قفنال الشاشي من كبار الشافعية، وهو الذي تنُسَب له الطريقة الم  (الوَعند ال قفَّ قوله: )
 ي.شافعقفنال وتلاميذه وهم من طريقة الخرسانييَّ من أصحاب القيل: المراوزة فهو ال

 الحقيقة هو النقل، وفي المجاز هو الرفع.ه في أي أن (عَكسهقوله: )
ن " ✍ تَك بَينهمَا الباقلانوَعند اب  ش   ".وَغَيره م 

، وعند غيره هو الغزاليأو    قلاني( وغير الباوَغَيره)أي صاحب التقعيد،    ( الباقلانوَعند اب ن  قوله: )
تََك بيَنهمَ ألة، قال: )لي وافق الباقلاني في هذه المس زافإن الغ قيقةٌ فيهما معاا، أي في  ( أي أنه حام ش 
قد مال لهذا القول من الحنابلة الطوفي، فقد قرنر الطوفي في مختصره القول الأول: وهو الرفع معاا، و النقل و 

حقيقةٌ  النسخ    أن  ح اختار بعد ذلك أن الأول عندهأنه حقيقةٌ في الرفع مجازٌ في النقل، فلما جاء في الشر 
 ول ابن الباقلاني.يب من قالرفع والنقل معاا، وهذا قر  يَّب تركفي المعنى المش 
ت بخطاب   ع  رف :اوَشرعً " ✍ ابم قَدم   الحكم الثَّ ت َ أَخمِ  بخطاب   م  تَ ضَة ذكره في ،عَنه   ر  م  و   ."الرَّ
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هَا  ن  آَيةَ  أَو  مَا نَ ن سَخ  مم ﴿: -عَزن وَجَلن -أي في استخدام الشرع في قول الل  (اوَشرعً قوله: ) ن  ن سم
ث لمهَانََ تم بخمَ  هَا أَو  مم ن   قدمة أن النسخ أحياناا يأتي  ، وكذلك ما ذكرت لكم في الم[106]البقرة: ﴾ ير   مم

عرَفنا هذا وهو استخدام  ( اوَشرعً قوله: )لكنه مقيند،  ذلك بمعنى رفع المعنى المظنون الفاسد هو بمعنى 
 الأصولييَّ والفقهاء كذلك.

 : (م تَ قَدم   اب  رفع الحكم الثَّابمت بخط: )قال
أي إزالته، والمراد بالحكم أي إزالة التشريع المتعلق بأفعال المكلنفيَّ؛ لأن الحكم هو ( رفع الحكم)

  .فيَّالمتعلق بأفعال المكلن 
 من ذلك مسألتيّ:تفيد نس  (م تَ قَدم   الثَّابمت بخطاب  وقوله: ) 
ة[ وتبعه المؤلف وكثيٍر من روض]ال( عبرن صاحب طاب  بمت بخ الثَّا في قوله: )ول: لأالمسألة ا

كم ثابتاا بخطابٍ، لا بد أن يكون ثابتاا بخطاب، قالوا: لأن كلمة  الأصولييَّ بأنه يلزم أن يكون الح
 :الخطاب هذه

   .تشمل النص -
 وتشمل التنبيه الذي هو الفحوى. -
 شمل المفهوم.وت -
نا بالخطاب ولم نُ لب، ولذلك قاوم الخطاهذه داخلةٌ في عمفكل  عبر م بالنص لكي تشمل وا: عبرن

 . واحدهذا فاهيم وما في معناها، الم
وع إذا كان ثابتاا بدليل البراءة العقلية فإن تغييره ليس  قالوا: ولكي يكون الحكم الأول المرف: يًاثان

ذا غُير م هذا  باحة، فإلأصلية هو أن الأصل في الأفعال الإية ادليل البراءة العقل مرن معنا أن نسخاا، إذ 
يس ثابتاا بالنص وإنما ثبت  نسخاا؛ لأن الحكم الأول لظر أو لغيره فإن هذا التغيير لا يُسمى كم للحالح

 الإباحة الأصلية. بدليل العقل وهو دليل البراءة الأصلية و 
 . (اب  بخط) إذن هذا فائدة تعبيرهم 

ى الناسخ؛  قدماا عل نسوخ متمن أن يكون الم بد يدلنا على أنه لا  (م تَ قَدم  ) في قوله: : الأمر الثان
 فمن شرط النسخ:  
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أن يكون بخطابٍ متراخٍ، ولا يصح أن يكون النسخ في خطابٍ واحد، فلا يجتمع بيَّ   -
 .ناسخٍ ومنسوخٍ في خطابٍ واحد

 نسوخ وسيأتي تفصيلها إن شاء الل في محله.ولا يكون الناسخ أيضاا متقدماا على الم -
( ذكر ابن عقيل وغيره أن عَنه   ر  م تَأَخمِ  بخطاب  قال: ) (م تَ قَدم   طاب  لثَّابمت بخرفع الحكم ا)إذن 

إن فائدته كذلك التي هي أن الناسخ يكون خطاباا كذلك، قال:  ( الثانيةر  م تَأَخمِ  بخطاب  )فائدة التعبير 
تنسخ،  طاب سابقاا؛ لأنه سيأتينا إن شاء الل أن فحوى الخما قلنا يشمل فحوى الخطاب مثل لكي 

 خٌ أم لا، ولذلك عبرن بالخطاب ولم يعُبر م بالنص. قضية المفهوم هل هو ناس وسيأتي الخلاف في
؛  ف قيقة، أغلب أصحاب أحمد على هذا التعري( وعليه أغلب الأصولييَّ الحالرَّو ضَة  ذكره في قال: )

 صف. ذكره المى هذا التعريف الذي يعني أغلبهم مشوا عل 
حَ " ✍ ص  اوَقَالَ بعض أَ رَار ا :ابنَ م  تم ره إللحكم منع اس   ".آخم

رَار الحكم قوله: ) تمم  ره إلمنع اس  رَار الحكم كذا: )كون هيعني أن التعريف ي (آخم تمم    ( منع اس 
قاَلَ  ، وقول المصنف: )متقد ممٍ بخطابٍ متأخرٍ عنه، هكذا يكون التعريف استمرار حكم خطابٍ شرعيٍ  

لمرداوي والجرُناعي أن المراد بهذا  ن ذكر ذلك اأبهمه، ولك  وقبله ابن مفلح  ( أبهمه المؤلف،بعض أَص حَابنَا
قة أن ابن حمدان ربما يكون ناقلاا لهذا التعريف  قنمع[ في أصول الفقه، والحقيدان صاحب ]الم هو ابن حم

 . عن غيره، وليس موجوداا في أغلب كتب أصول الفقه عند الحنابلةوالحد 
معناه، وذكر أن هذا التعريف إنما يقول به   هذا التعريف وما فييلٍ عق ابنوقد انتقد أبو الوفاء 

تمع في الشيء أمرٌ لا ينهى عن شيءٍ أمر به، فلا يج -عَزن وَجَلن -ة؛ لأن القدرية يرون أن الل القدري
عني غُلاة ي-إل ما يعتقدونه    مرد هعقيل أن هذا  وفاء ابن  ، وذكر أبو الونهيٌ عنه، فلا ينُهى عنه بعد أمره

أتي أن هناك فرقاا بيَّ البداء ويرون فيه نوعاا من الشبه بالبداء وسياء وإثباته، لة البدوهو مسأ -القدرية
 وبيَّ النسخ.
: أنه قال: إن هذا التعريف أو هذا الحد أخذ به بعض  ء ابن عقيل هنا تعليق لأبي الوفايهمني

ل، وإنما ذا الأصه إل هانساق به تحديد -لحدأي القدرية في هذا ا-ثم قال: "فمن اتبعهم الفقهاء، 
رويةٍ ولا لفظ واختصاره من غير صورة ال بادرةأو أعجبه بالسلكه من الفقهاء من نقل من صحيفة، 

   .معرفةٍ بما يفُضي إليه"
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ضاا من ا أيوربموهو أن كثيراا من الفقهاء  يل؛ لأن فيه نُكتة جميلة هذا الكلام نقلته من ابن عق
ون به بداءة الأمر، ولا يعني  ون كلام من قبلهم ويعُجبهم ينقل  كذلك  وكثيٌر من الأصولييَّ  الأصولييَّ بل

 بل ربما لم يلتزموا ذلك".تبنون مضمونه وي يتبنونه ذلك أنهم 
ذه المسألة ابن حمدان بضاعته في علم الكلام ضعيفة،  وهذه الإشارة اللطيفة جدًّا من ابن عقيل له

ابه من هذا الباب، هو من ولأصح ا لأحمد م ونسبهلأخطاء في علم الكلاوقع منه الكثير من اولذلك 
ء الفقهاء الكبار الأ ربما لعدم علمه في هذا الباب  د، ولكنوهو من تلاميذ المج -ة اللعليه رحم- جلان

 علم الكلام الطوفي في بعض كتبه.وقد ألمح لعدم علمه ب
ة" ✍ أَلَ رَائم  :مَس  سأهل الشَّ  ".ا ووقوعه شرعً عقلاً  خع على جَوَاز النِ

ووقوعه شرعاا، قال المصنف:    ألة في الكلام عن مسألة جواز النسخ عقلاا ف في هذه المس صنالم  شرع
اده بأهل الشرائع أي شرائع الأديان؛ كالنصارى والمسلميَّ وغيرهم، فالمسلمون  مر  ( أهل الشَّرَائمع)
 .عدهم وهكذا، ولكن النصارى بقدنمون على غيرهمم

قل أن يأمر الل بشيءٍ ثم ينهى عنه، أو أن ينهى  لعن بايمك ( أيعقلًا  ى جَوَاز النِسخ لعقال: )
 خٍ. مترا د ذلك، وهذا هو النسخ ويكون ذلك بخطابٍ ه بعمر بعنه ثم يأ

ي أن الشرع جاء بالنسخ، فالنصارى يقولون: إن شريعة عيسى النصرانية  ( أاووقوعه شرعً )قال: 
سلام ناسخٌ للأديان قبله، هذا  ولون: إن الإوالمسلمون يقشريعة اليهود، عيسى ناسخةٌ ل ا ء به جاتيال

 -عَزن وَجَلن -قد الإجماع على أن الل عن: فقد اما باعتبار الجزئيات باعتبار الأديان وهي الكليات، وأ
 .-لن عَزن وَجَ -بعض آياته، بل هو المنطوق في كتاب الل  وينسخينسخ بعض أحكامه، 

ه  وَخَالف أَ " ✍ ي َ وَاز فيود كثر ال  سلم أو الَْ  يصًا في الأصفهانبو م  صم ق وع وَسَاه  تَ  و   ."ال 

هَُ الل تَ عَالَ -ثم قال المصنف  وََاز  في وَخَالف أَكثر ال يَ ه ود ): -رَحمم اليهود خالفوا في جواز   (الْ 
 -عَزن وَجَلن -ا الل  اهو أوح سى، ألتي جاء بها مو اليهود اإل أمر: وهو أن شريعة    يرُيدون أن يصلوا  النسخ

أكثر اليهود فقد نقل بعض أهل العلم وهو ابن  إن الذين خالفالمصنف:  إل موسى باقية، وقول
ي في أكثر من كتابٍ من كتبه أن اليهود  نقله عنه أيضاا تلميذه ابن الجوز و ح[ غوني في كتابه ]الإيضا الزا

 على ثلاثة طوائف: 
.يقول: إنه لا يجوز  فمنهم من -  عقلاا
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 شرعاا.يجوز عقلاا ولا يقع ومنهم من يقول: إنه  -
  لكن لا يجوز النسخ بالأخف، وإنما يكون النسخ وز عقلاا وشرعاا و ومنهم من يقول: إنه يج -

أشد من الشرائع التي جاءت بعدهم، فإن النصرانية والإسلام أن شريعتهم  بالأشد بناءا على  
  عند اليهود. مشروعةا  ر والأغلال ما كانتوضع الل فيها من الآثا

 حوال الثلاثة يرُيدون إبطال الأديان التي بعدهم.ل الأوفي ك
ه الأصولييَّ؛ كابن الحاجب وغير نا عميب على  وهي قضية أن إيراد قول اليهود ه  يهمنا هنا مسألة:

روع  وللقواعد التي لها ف بيَّ أهل الإسلام أهل اليهود، فالأصول الأصل فيها إنما هودون كلام ير لما ي
 اشتهر بينهم.  مر الذيمن الأ فقهية، ولكن هذا

ونزه  ني خالف في الوقوع، جماا الأصفها( أي أن أبا مسل ال و ق وع   في   الأصفهانبو م سلم  أو )  ثم قال: 
  حتى أن بعضهم قال: هو الجاحظ هاني اختلفوا من هو؟  فعقلاا وخالف في وقوعه، وهذا أبو مسلم الأص

رين الذين كانوا في أوائل القرن د المفس أنه أح الشافعية، والصواب: له بعض الأصولييَّ منقا وخُط مئ،
   .الرابع، وقد كان على طريقة أهل الاعتزال وله تفسيٌر كبير

ثم هاني هذا كان على طريقة الاعتزال أن أبا مسلم الأصف [القواطع]بن السمعاني في ر اوقد ذك
القيم في ]مفتاح يه ابن أثنا عل هاني هذا فسلمٍ الأصوقد أثنا على أبي م ،مأ لهذا المعنىتركها، أو كأنه أو 

  رجع عنها بعد ذلك.عليها ثمكان   آراءا دار السعادة[ وقال: "إنه من الفضلاء"، فيبدو أنه 
أي أن أبا مسلماا إنما خالف في الوقوع لا في  (ال و ق وع  في  الأصفهانبو م سلم أو قول المصنف: )

يصًا )اني النسخ  ه( أي وسمنى أبو مسلم الأصفوَسََاه  ، ثم قال: )الجواز العقلي ( يعني جعله من باب  تََ صم
ا، وهذه الطريقة التي لأبي مسلم الأصفهاني بت خالفه سميته نسخ الحقيقة التخصيص ولم يُسمه نسخا

 ات. الجمهور، فإن الجمهور يفُر مقون بيَّ النسخ والتخصيص من جه
 :يصلتخصخ وانس فروقات بيّ ال من ال فعلى سبيل المثال

لمخصص لا يلزم أن يكون متراخياا  متراخياا، بينما ا  ناسخ يجب أن يكونم يقولون: إن الأنه -
، ومرنت معنا قبل قليل.  فقد يكون متصلاا

قولون: إن النسخ لا يكون إلا بخطابٍ شرعي، بينما التخصيص يجوز أن  م يكذلك إنه -
 عادي.  بمخصصٍ يكون بمخصصٍ عقلي، وقد يكون 

 ص قد يكون بالإجماع. خصيالت، بينما اع يكون بالإجمكذلك النسخ لا -
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 تكلم عنها أهل العلم في ذلك الباب.وهكذا من الأمور التي 
ذ :فَقيل" ✍ ف إم لاَ  ".ي  لفظ نخَالف فَالْ م

 إل آخرها، من قوله:هذه العبارة من أولها  (ي  لفظ نخَالف فاَلْ ملَاف إمذ :فَقيل: )قول المصنف
ع الجوامع[ بالنص، ولذلك فإن هناك  السبكي في ]جم  ف من كلام ابنأخذها المصن م ( إل آخرها  فَقيل)

 ا في الحديث عنها. وما ينبني عليها، سأختصره (خالف إيرادات على كلمة )
-الكلام الذي يظهر والعلم عند الل  تبعاا لابن السبكي، الذي قال هذا (فَقيل: )المصنف قول
ه ابن بهادر الزركشي في ]البحر المحيط[ لاماا نقل ق العيد كعيد، فإن لابن دقي: أنه ابن دقيق ال-عَزن وَجَلن 

بن السمعاني كما نقله  أنه قال: إن الخلاف لفظيٌّ هو ا دوه هنا، وممن نقُمل عنهم الذي أور بمعنى الكلا
 في ]البحر المحيط[. أيضاا

أي في تسميته،   (لف خَا)تسميته نسخاا،  ( أي خالف فيخَالفمعنى قوله: ) (خَالفقوله: )
أبو مسلم ف، إذن (خَالف، هذا هو معنى قوله: )ي في التسمية: أه نسخاا، فخالفل: وسمناولذلك قا

هذا القول الذي قاله  ه تخصيصاا،الأصفهاني يرى أن النسخ موجود لكن لا يُسميه نسخاا وإنما يُسمي
 ه بتعليلات.لنل وعابن دقيق العيد 

، والي  ظ لف نفاَلْ ملَاف إمذقال: ) قالوا: لأن هذا القول في  سبب في قولهم ذلك ( أي ليس معنوياًّ
]القواطع[ أن هذا القول م للنصوص الشرعية، فقد ذكر ابن السمعاني في غاية السقوط، فإنه مصاد

هَا﴿يقول:  -عَزن وَجَلن - لأن الللازمه كفر؛   صٌّ في فهو ن [106]البقرة: ﴾مَا نَ ن سَخ  ممن  آَيةَ  أَو  ن  ن سم
"هذا قولٌ  رشاد الفروع[ قال: ]إكاني في به، حتى أن الشو  فإنه خلافٌ لا يعُتَدذلك، وإن ثبت خلافه 

 . لا يقوله إلا جاهدٌ موغرٌ في الجهل"
؛ لأن  قول أبي موسى الأصفهاني لأهل العلم في فهمه أقوال، وأقوله: لفهمه: فإن وعلى العموم

غير كتابه التفسير،  لامه هذا فيلربما كان كو [ غير موجود، ني وهو ]التفسيرصفهالم الأكتاب أبي مس 
  ا في بحث، لكن الناقلون لهذا ول أن يجمع آراءه من التفاسير وأخرجهلكن طبعاا بعض الباحثيَّ حا

  :القول لهم اتجاهات 
يقة  ، وهذه الطر ف في الوقوع مع تجويزه للنسخ عقلاا  أنه يكون قد خال ثل طريقة المؤلف ابتداءا م -
 [ وغيره. يعلى في ]العُدنة ريقة أبيهي ط
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  ط في وقوع النسخ في القرآن، وأما النسخ في السننةوقيل: إن أبا مسلم الأصفهاني إنما يُخالف فق  -
م الذي قاله أبو مسلم حاق الشيرازي عنه، وهذا الكلافلا يُخالف فيه، وهذا الفَهم هو الذي نقله أبو إس

ه في  دمحمد عب ضي، ومن أشهرهمول المافي الق كثيٌر من المعاصرين    في القرآن تبنناهوجد مسخٌ أنه لا ي
ائه، ولض المتأثرين بآراأكثر من كتابٍ له، وتبنناه بع مَا نَ ن سَخ  ممن  آَيةَ  أَو   ﴿  كن الكتاب واضح جدًّ

هَا  .[106]البقرة: ﴾ن  ن سم
 زع في التسمية. ف لفظي، وأنه إنما ناالتوجيه الذي ذكره المصنف أن الخلا الثالث: الأمر 

 (ي  لفظ  ن ذلَاف إم خَالف فاَلْ م 
ة" ✍ أَلَ وَ تجد   :مَس  عَالَ البداء وَه  علمَاءلاَ يجوز على الله ت َ ة ال  د عَامَّ ن  علم عم وكفرت الرافضة  ،د ال 

هم  وَازم َ  ."بِم

اليهود،  ة؛ لأنها هي حُجنة  ألة البداء أوردها المصنف عطفاا على المسألة السابقوهي مس   سألة هذه الم
، ثم بعد إيراد  أ المصن مف تكلم على البداءم أن النسخ بداء، بدنسخ حُجتهعدم ال ين يرونفاليهود الذ

 كلام المصنف سنتكلم ما الفرق بيَّ البداء والنسخ. 
د  تجد  داء )لبي ا( أوَه وَ ( ثم بيَّن معنى البداء قال: )لَا يجوز على الله تَ عَالَ البداءيقول المصنف: )

 عائدٌ  (عمن د عَامَّة ال علمَاء) قوله: ،عند عامة العلماء هيكن قد علمه قبل  نى أنه يعلم شيئاا لم( بمعمال عل
، فكلمة  ( عائدٌ ليس للتفسير، وإنما هو عائدٌ لعدم الجواز.عمن د عَامَّة ال علمَاء: )لعدم الجواز عقلاا

َوَازمهم )قال:   ليس طبعاا    ا بذلك،وحدهم هم الذين قالو قة أن الإمامية ليس  ( الحقيوكفرت الرافضة بِم
م كلام جدًّا مشهور، ونقُمل عنهم كلام  بل كثيٌر من الإمامية، وقد شُهمر هذا الرأي عنهم وله  يةكل الإمام

هم أنهم  لق به كثير، ولكن من أكثر من يقول به: هم غُلاة القدرية، ولذلك فإن الإمامية الغالب عليمتع
إمنََّّ م  مَج وس   »أنه قال:    -صَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلنم-  عن النبيقدرية هم الذين جاء  في باب الإيمان، والرية  قد

لوا: "حاججوا أهل القدر بالعلم؛ فإن أقر وا به خُصموا، وإن  ، وقد جاء عن السلف أنهم قا«هَذمهم الأ مَّةم 
 .أنكروه كفروا"

مه قبل ذلك، قد عل بأن يعلم ما لم يكن    -جَلن عَزن وَ -أن البداء جائزٌ على الل    قال:  ولذلك كل من
السابق قبل الوجود كفروا،  -عَزن وَجَلن -م: "فإن جحدوا" أي علم الل عل فهذا الذي قال عنه أهل ال

ا مشهورة عند أهل العلم، حتى القدرية، والكلمة فيه ؛ أي وغلاة فرت الرافضة"وهذا معنى قولهم: "ك
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 وإن أنكروه كفروا"  ؛ فإن أقر وا به خُصموا،"حاججوا أهل القدر بالعلمم أنها تكون بمثابة المستقر عنده
 طبعاا لا يقول بالبداء إلا غلاة القدرية، وإن كان بعضهم يأتي بألفاظٍ قد توهم ذلك.

 الفرق بيّ البداء وبيّ النسخ؟ما 
ا به : هو تجد د العلم بعد أن لم يككما مر معنا  البداء -

ا
 . ن عالم

 :-عَزن وَجَلن - ع حكم الشيء، وقد علمم اللفهو رفأما النسخ:  -
لو كان  ن، وما سيكونن وما لم يكن الل عالٌم ما هو كا فإن -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ -: أنه سيرفعه أولًا 

 . ن و كيف سيك
 عَزن -إذا قيل: بالمصلحة والتحسيَّ والتقبيح العقلييَّ فإن الل  -عَزن وَجَلن -أن الل  والأمر الثان:

َير    ﴿ قوله: عه مصلحة، وهذا معنىوإن رفعه فإن في رف -وَجَلن  هَا نََ تم بخم مَا نَ ن سَخ  ممن  آَيةَ  أَو  ن  ن سم
هَا ن   وهي المصلحة، والخيرية متعددة ومنها أمور كثيرة ستأتينا إن شاء الل في قضية  [106]البقرة: ﴾مم

 الأثقال في محلها.
ة" ✍ أَلَ غَايَة ا :مَس  ان ال  يَ عَالَ ب َ ه ت َ لم يلاً ﴿: لمجهولة كَقَو  عَلَ اللََّّ  له نَّ سَبم و  يج  ت  أَ مَو  نَّ ال  اه  وَفَّ ت َ  ﴾حَتََّّ ي َ

ا وَغَيرهم [15]النساء: حَابنَ ص  م أَ تلف كَلاَ  ؟نسخ أم لاَ  هيهَل  اخ 

 أ المصنف في هذه المسألة بذمكر بعض الصيغ هل هي نسخ  أم لا؟ فقال:بد
نبُيَّ م بيان الغاية وأنها تنقسم إل المسألة لا بد أن  ( قبل أن نبدأ بهذهة المجهولةبَ يَان ال غَايَ : )أولًا 

ان الغاية نوعان، أو قبل ذلك الغاية نوعان، ليس بيان الغاية وإنما الغاية  يذكر أهل العلم أن بي،  يَّسمق
 صبح مسألتيَّ.البيان يكون نسخاا أم لا فتُ  هل ، وحينئذٍ ننوعا

 الغاية نوعان: 
: أي أن تكون بي منةا بنفس الخطاب،  كونها معلومةا ومعنىلومة، تُسمى الغاية المعاية الأول: الغ

علم أنها لست جماع أهل ال، فهذه ب واضحةا بنفس الخطاب، ثم يأتي خطابٌ بعد ذلك يزيدها توضيحاا
 . بنسخ

يَامَ إملَ اللَّ ﴿:  -عَزن وَجَلن -الل    : قولومثالها ة  ظ فيها غايفهذا اللف  [187]البقرة:  ﴾ي لم ثُ َّ أَتِم وا الصمِ
بن حاتم حيَّ بيَّن   ثم جاءت السننة في حديث عديليل، فبُيَّ م الغاية: الصيام إل الليل، معلومة إل ال

س هو حد الليل فزادتها بياناا فلا يكون ذلك نسخاا،  أن غروب الشم -صَلنى اُلل عَلَيْهم وَسَلنم-النبي 
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رد على النصارى ]الجواب الصحيح على دين في الالشيخ تقي ال  فاق عليهحكى الاتاق، ممن  وهذا باتف
 م.عُبناد المسيح[ حكاه اتفاقاا بيَّ أهل العل

 يبُيَّن نهايتها،  ولكن لم  ( حتىأو )  ( إلأن يؤُتى بحرف الغاية )  تي تُسمى الغاية المجهولة الالنوع الثان:  
 نهايتها.  -صَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلنم-يَّ م النبي غير تبييَّ، ثم يبُ في الحكم من  -عَزن وَجَلن -فيمد الل 

لمه تَ عَالَ قال:  ف مثنل لها المصن م   ﴾حَتََّّ يَ تَ وَفَّاه نَّ ال مَو ت  أَو  يَج عَلَ اللََّّ  لَه نَّ سَبميلًا ﴿: كَقَو 
  ﴾ يلًا  لَه نَّ سَبم أَو  يَج عَلَ اللََّّ  ﴿  المجهولة:   لومة، لكنهذه غاية مع  ﴾حَتََّّ يَ تَ وَفَّاه نَّ ال مَو ت  ﴿،  [15]النساء:

قَد  جَعَلَ اللََّّ   »قال:  -صَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلنم-، فجاء النبي -عَزن وَجَلن -ما هو السبيل؟ علمها عند الل 
لث َّيمِبم خ ذ وا عَنيمِ خ ذ وا عَنيمِ  ،لَه نَّ سَبميلاً  ائَة  وَال بمك  ، م  ج  الرَّ  الث َّيمِب  بِم رم جَل د  مم ل بمك   .« عَام  وَتَ غ رميب   ر  بِم

تلف كَلَام أَص حَابنَا وَغَيرهم)يقول المصنف:  أي في هذه المسألة هل هي نسخٌ أم لا؟ وفيها  (اخ 
 قولان:

افقه أبو الوفاء بن عقيل، وممن ، وو لقاضي أبو يعلىا ذا القولأنها نسخ، وقال بهالقول الأول: 
ة المجهولة كذلك تكون   على أن بيان الغايه للإشارات، فقد نصن  في تفسير وافقه على ذلك الطوفي

 نسخاا.
 وهو قولٌ أيضاا للقاضي آخر غير القول الأول، فإن للقاضي قوليَّ  أنها ليست بنسخالقول الثان:  

ه، وهذ ذت من تعليلاته لا من نص م  لحمن المحققيَّ كابن مف ا القول استظهره جمعٌ في هذه المسألة أُخم
: "إن  رداوي، وصححه وجزم به الشيخ تقي الدين، وقال الماستظهره اعي، وكذلك الجرُن فقد استظهره

أن السننة لا تنسخ  ن المعتمَد ؛ لأنه سيأتينا إن شاء الل أوهو كذلك  "أحمد عليهلإمام أكثر أصحاب ا
 [15]النساء: ﴾سَبميلًا  أَو  يَج عَلَ اللََّّ  لَه نَّ حَتََّّ يَ تَ وَفَّاه نَّ ال مَو ت  ﴿لآية القرآن ومفاقاا للشافعي، وهذه ا

 ان الغاية المجهولة بالسننة فلا يكون ذك نسخاا، وهذا القول الثاني هو الأقرب للقواعد.كان بي
ة" ✍ أَلَ ت :مَس  وَق  ول ال  خ  ل بعد د  ع  فم سخ قبل ال  اعً  يذكره القاض ،يجوز النِ جْ َ ن عقيل إم  ".اوَاب 

 صور: سألة ثلاثة ك في هذه المل، وذلل الفعكم قبه المسألة بذمكر نسخ الحذشرع المصن مف في ه
ول ؛ أي بعد وقت دخول وقت الفعلخكم قبل الفعل ولكن بعد دقال: نسخ الحالصورة الأول:  

 بعد الدخول. الفعل الوقت الذي يُشرعَ فيه الفعل
 فعل.نسخ الحكم قبل الفعل أيضاا ولكن قبل دخول وقت الالأمر الثان: 

 علم المكلنف به، قبل العلم. قبلالفعل  وهي نسخوالصورة الثالثة: 
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( أي بعد دخول الوقت  يجوز النِسخ قبل ال فمع ل بعد د خ ول ال وَق ت)ول فقال: رة الأبدأ بالصو 
 الذي يُشرعَ فيه الفعل المأمور به، أو الوقت الذي يكون فيه منهيًّا عنه. 

اَعً وَاب ن عقي يذكره القاض)قال:  عقيل في ، وابن في ]العُدنة[ى ذلك القاضي حك (ال إمجْ 
، وابن عقيل يقول: "لا يختلف الناس في جواز  "هذا لا خلاف فيه"]الواضح[ فابن عقيل يقول: 

با الخطاب حكاه عدم اختلاف أصحاب  أبو الخطاب، ولكن أنسخه"، وممن حكاه إجماعاا أيضاا: 
لا يختلف أصحابنا، ولم  قال:  نهلأم؛ ه المصن مف معهعل لك لم يجأصحابنا" ولذ"لا يختلف أحمد فقال: 

 . لة خلافيذُكر في هذه المسأ
 : ثانيةالصورة ال

ة والمعتزلة" ✍  يَّ فم نَ ثر الحَ  ا وَغَيرهم خلافًا لأك  حَابنَ ص  د أَ ن  ل عم ع  فم  ".وَكَذَا قبل وَقت ال 

أي  (  بنَاعمن د أَص حَال الوقت، قوله: )يعني قبل دخو   (قبل وَقت ال فمع ل)   نسخ الحكم  ( وكََذَا)قال:  
  ، أبو عبد الل بن حامد، والقاضي :وهذا الذي نصن عليه أكثرهم، منهمأصحاب الإمام أحمد  عند

وأغلب وابن الحافظ،  ن عقيل، وبه قال أبو البركات، ونص عليه ابن القيم،طاب وابوتلامذته كأبي الخ
إن ذلك  ول أحمد قالوا: الإمام أحمد، وأخذوا ذلك من ق نه ظاهر كلامعقيل أ نم ابهل العلم، بل جز أ

 في جواز  ب، قال القاضي: "وهذا ظاهرٌ لجواز النسخ، وأن الل أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أح
 أو بعده. ؛ أي قبل دخول الوقت"النسخ في عموم الأحوال

نََفميَّة والمعتزلةقال المصنف: ) ثر الح  أبو  وممن وافقهم على هذا:رون ذلك، فإنهم لا ي( خلافاً لأك 
 ن الحنابلة، فقد وافق أكثر الحنفية في هذه المسألة. الحسن التميمي م

  ؛أمثلة كثيرة عد وها ول الوقتو بعد دخخ قبل دخول الوقت أس من الأمثلة للن
  صلاةا   على نبي مه خمسيَّ  -عَزن وَجَلن -نما فرض الل  حي  جيلة الإسراء والمعرا ها: ما جاء في لمن -

 .ثم نُسخت إل خمسٍ 
ر مق  حابه أن يحُ بعض أص -صَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلنم-لة ذلك أيضاا: قالوا: لما أمر النبي أمثمن  -

 . « لنَّارم إملاَّ رَب  النَّارم ذمِب  بِم لَا يَ عَ »نهاه عن التحريق وقال: لما انصرفوا أقواماا، ف
 ألة. في هذه المس  -مصَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلن -ثير من الأمور التي أمر بها النبي وهكذا ك
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 نقُمل عنه أن وافق القول الثانيلحسن التميمي هذا الذي  بو ابقي معي قضية أبو الحسن التميمي، أ
، لكن أبا البركات في المسوندة نقل أن أبا الحسن عقيل وغيره نقله عنه ابن  هو الذي نقل عنه القاضي، و 

   :التميمي له قولان
 . قول أصحاب أحمدوافق  ولٌ فق -
 لثاني: أنه خالفهم فيه. ول اوالق -
فَ " ✍ كَلف بِلمأمور لعدم ال  م  سخ قبل علم ال  وب والعزوَلاَ يجوز النِ ج  دَة بِعتقاد ال و  زه  وَجوَّ م، ائم

رَاعَاة  يالآمد فعاله في كَمالحم لعدم م   ."أَ

 :  الثة الث( هذه الصورة وَلَا يجوز النِسخ يقول الشيخ: )
ه بالحكم الذي فرُمض عليه، والمراد ب    ( أي قبل علملف بِلمأمور يجوز النِسخ قبل علم ال م كَ وَلَا )

( إذ  مائمدَة بِعتقاد ال و ج وب والعز لعدم ال فَ ( أي علم جميع الناس أو آحادهم، قال: )علم ال م كَلف )
ا منه خ مباشرةا من غير علم المكلنفيَّ ولا واحدا م فلا فائدة منه حيَّ ذاك؛ لأن  لو شُرمع الحكم ثم نُسم

لعدم  هم من المشروعية ثم النسخ هو أنه يعزمم على العمل فيؤجر عليه، وهذا معنى قوله: )الفائدة عند
وهذا القول الذي ذكره المؤلف هو الذي  ،  ( أي على الفعل قبل النسخمائمدَة بِعتقاد ال و ج وب والعز ال فَ 

 ح وقد تبعه المصن مف. جزم به ابن مفل 
( أي لا أَفعاله  م في كَ لعدم م رَاعَاة الحم خ قبل علم المكلنف )ز النس ( أي وجون يزه  الآمدوَجوَّ ال: )ق

الحكم زوم العزم، فلا يلزم مراعاة هذا لى عدم وجود هذه المصلحة وليلزم وجود هذه المصلحة، مبني ع
أرَ لمسألة قلت: لم أقمف؛ يعني لم طبعاا هذه ا  في الأفعال، وإنما هي رفع الحكم بدون النظر إل المصلحة.

ا من أصحاب أحمد صابن  أنه وافقه إلا   (  م كَ لعدم م رَاعَاة الحم )  رنح بها غير ابن مفلح.مفلح، لم أجد أحدا
 من الحمكمة.
ة" ✍ أَلَ قَيِ  :مَس  مر م  و ،بيدأد بِلتيجوز نسخ أَ وا أبدً ) :نَ  وم  ور (اص  ه  م  د الْ   ن   ".عم

  ( بيدأد بِلتيجوز نسخ أَمر م قَيِ فقال: ) نسوخألة بذمكر الأمور المتعلقة بالمف في هذه المس بدأ المصن
نف أنه ذكر المص؟ فبذلك: حكم الخطاب إذا كان جاء فيه لفظ التأبيد فهل يصح نسخه أم لامراده 

ه وروقال: ) ( اص وم وا أبدً ) مثل قوله: ذا الأمر المقيد بالتأبيد يجوز هذا النسخ له بأنه  جزم ف ( عمن د الْ  م 
 .ووقوعاا لم يذكروا أمثلةا  -أي عقلاا -يجوز نسخه 
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، وأبي البركات، وقدنمه  وهذا القول الذي جزم به جزم به كثير من أصحاب أحمد؛ كأبي الخطاب 
 "إنه قول أكثر أهل العلم" وهو الجواز. فلح وقال أبو البركات: ابن م

لذي  ا هو االأمر المقيند بالتأبيد، وهذ خعدم جواز نس ثان الذي ي قابل قول الْمهور: والقول ال
استظهر هذا المعنى،   الرازي  اص الحنفي المشهور الإمام أبو بكر[، الجصن استظهره الجصناص في ]الفصول

 من الحنفية. فالذي خالف هذه المسألة إنما هو الجصناص 
ثَر وَجوَّ " ✍ ك  َ ار فَمَنعه الأ  بَ خ  َ  ".زه  قوم  وَأما نسخ الأ 

الخطاب  بار، ومعنى نسخ الأخبار يعني أنسخ الأخ: وهي نف في المسألة الثانيةشرع المصنمِ 
 الشرعي ينقسم إل قسميَّ:

 فإنه يصح نسخه. شاء والأمرإما أن يكون بصيغة الإن -
 هل يصح نسخه أم لا؟ف  ن يكون بصيغة الخبروإما أ -

ثَر وَجوَّ المصنف هنا قال: ) َك  تاج العبارة التي أوردها المصنف تحأن هذه  الحقيقة ( زه  قوم  مَنعه الأ 
نا نقول:  نجدًّا، فإن إطلاق المنع مطلقاا أو الجواز مطلقاا فيه نظر، والصواب أإل بعض التقيدات الكثيرة  

 إن الأخبار تنقسم إل قسميَّ:
ع نَ وَال وَالمدَات  ي  ر  ﴿:  -عَزن وَجَلن -اء، مثل قول الل  ش : الخبر الذي يكون بمعنى الإنالقسم الأول ضم

م  م كَامملَيّ  لَيّ  شاء، وهذا ذكر أهل العلم أنه يصح  فهذا خبٌر لكنه بمعنى الإن  [233]البقرة:  ﴾ أَو لَادَه نَّ حَو 
ا منع منه؛ لأن المعنى فيه الإنشاء  .نسخه، ولم ينقلوا أن أحدا

فيه  ض، فهذا الذي من باب الإخبار المحض، يُسمى الخبر المحكون الخبر أن يالحالة الثانية: 
 الخلاف؛ 

 على أنه لا يجوز نسخه مطلقاا، وممن نصن على ذلك: أبو يعلى في ]العُدنة[ فعامة الأصولييَّ
بركات، وغيرهم، ابن عقيل، وأبو الخطاب، وأبو الوسيأتي أن له تفصيلاا آخر في بعض كتبه، ومنهم 

، وقال ابن مفلح:  فقهاء"ظ: "إنه قول أكثر الن الحافوابن الجوزي، وابن قدامة، وغيرهم، بل قال اب
 ون عليه". "جمهور الفقهاء والأصولي

( أي أن بعضاا من الناس زه  قوم  وَجوَّ ن قال عنهم المصن مف: )هم الذي  والذين خالفوا في هذه المسألة
ضعنف قولهم   -ضنسخ الخبر المحأي يجوز  -ف ولم يبُي منهم، وهؤلاء الذين جونزوه  وأبهمهم المصن  قد جونزوه
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صفنى[ وهو مختصرٌ من كتابه ]نواسخ  ]المبيل الإطلاق ابن الجوزي، فقد ذكر ابن الجوزي في كتابه  سى  عل 
 ة. ن لا يعُت د بخلافه، فنفى خلافه بالكليالقرآن[ وكلا الكتابيَّ مطبوع أن من أجاز نسخ الأخبار فإنه مم

ومن هؤلاء: ما نقُمل  والحقيقة أن بعضاا من أصحاب أحمد قد جونزوا نسخ بعض الأخبار المحضة، 
يعني أن الخبر إذا   تقبل؛س عن أبي عبد الل بن حامد شيخ القاضي أنه يجوز نسخه في الماضي دون الم

فيقول: لا يجوز نسخه لكيلا يكون إكذاباا في علم المستقبل  نسخه، وأما فيجاز  ماضٍ  كان عن أمرٍ 
 ب، هكذا قال.الغي

"أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل لهم لشيخ تقي الدين: نقل الشيخ عبد الحليم بن تيمية والد او 
رة عبد  هذه عبا-ضابط تفسيره هو في كتابه الثاني ]الكفاية[، وأن فصيل القاضي ، وتتفصيلٌ في ذلك 

  :أنه -الحليم
وخبر ما كان وما سيكون    إذا كان الخبر مما لا يجوز أن يقع إلا على وجهٍ واحد كصفات الل -

 .ز نسخهيجُ لم 
؛ كالإخبار عن زيدٍ بأنه مؤمنٌ وكافرٌ، وعن الصلاة بأنها  ا يصح تغيره وتحولهممكان   وإن -

 . "ةٌ جاز نسخهواجب
بل التغيير، وهذا الذي  ، وبعضها لا يقإن الأخبار ليست واحدة، بل بعضها تقبل التغييرفيقول: 

بأنه  ة الإخبار عن شخصٍ  فرنق بيَّ المستقبل والماضي لقضيلم يتصورها كاملةا جعل  جعل ابن حامد ربما  
اضي أو لخصه فهمه من تيمية عن الق ليم ابنوهذا الضابط الذي أورده عبد الح، افرٌ أو لكونه مؤمنااك

 .كلام القاضي في ]الكفاية[ جونده وقال: هذا قولٌ جي مد
بَ بِلتأبيد لم يج  " ✍ و قيد الَْ    ".وَغَيره يدخلافًا للآم ،ز  وَلَ

د  ( ز  بََ بِلتأبيد لم يج  وَلَو قيد الْ َ وله: )ق د خبٌر  ،  ور الذهنيللتقليل أو للتص  (لو، )يعني لو وُجم لو وجم
فار في النار  بيد الكي لم يُجز نسخه مثل: تأأ (ز  لم يج  )لشيء على سبيل التأبيد سيكون قال: بأن هذا ا

يه أبو الخطاب،  مال إل والقول الثاني الذي هو قول الآمدي (وَغَيره يدخلافاً للآمونحوهم، قال: )
ا بالتأبيد.   فرأى أنه يمكن نسخ الخبر ولو كان مقيدا

ة" ✍ أَلَ سخ  :مَس  ور على جَوَاز النِ ه  م  سخ بأثقل ، وعلىغير بدل   إلالْ   عض ، جَوَاز النِ خلافًا لبَ
يَّ  عم افم  ".ة والظاهريةالشَّ
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 ؛ي الحكم المنسوخ بهبدأ المصنف في هذه المسألة بذمكر المنسوخ به؛ أ  مسألة:نبدأ بها مسألةا 
ه ور على جَوَاز النِسخ  فقال: )  سائلفبدأ بأول الم ( الحكم المنسوخ باعتبار نوع  غير بدل    إلالْ  م 

 به ينقسم إل ثلاثة أقسام:الحكم المنسوخ 
 إما أن ينُسَخ بأشد أو أثقل. -
 وإما أن ينُسَخ بأخف.  -
 بمساوٍ. ما أن ينُسَخ وإ -

خ بمساوٍ  خ بأخف أو نُسم فهو باتفاق أهل العلم أنه جائز، وإنما تنازعوا في النسخ بالأثقل،    فإن نُسم
، مر به على سبيل الوجوب ؤ معنى النسخ بالأثقل كأن يكون الحكم مأموراا به على سبيل الندب ثم يو 

المباح يؤُمر به، فإن المباح على البراءة الأصلية والأمر به ليس نسخاا، وإنما نقول: أمُمر على لا نقول: 
خ بالسب   ؟ك منه أم لالوجوب، فهل يكون ذيل الندب ثم نُسم

 .ذكر أن الجمهور على هذاالمصنف  -
ه أبو الخطاب عن بعضهم ولم يُسم م هذا القائل،  طبعاا قول نقل   والذين خالفوا في هذه المسألة -

انتقلت إل البدل وغير بدل، شرحت المسألة  عفواا أنا    وز..." لا يج  هم: إنه"وقال بعضقال:  
 نية. لثاني إل المسألة اذهأدنى نا انية، عفواا أالث

 وخ به نوعان: باعتبار المنس وهي خ إل غير بدل، س ن: وهي الالأولع المصنف إل المسألة شر 
 إل بدلٍ. -
 وإل غير بدل. -

 . فهو جائزٌ يقولون: باتفاق فما كان لبدلٍ 
ر على الجمهو  إل غير بدلوالذي ، صنف: فهذا الذي فيه خلاف ذكره الموما كان إل غير بدلٍ 

 بعض الأصولييَّ كما نقله عنهم أبو الخطاب ولم يُسمهم. لك جوازه وإنما خالف في ذ
سنةا  كان قد أوجب على المرأة الإحداد   -عَزن وَجَلن -قالوا: إن الل  :ثال النسخ إل غير بدلم
رَاج  ﴿كاملة  وَ لم غَير َ إمخ  خت العدنة إل أربعة أشهرٍ  بعدثم  [240]البقرة: ﴾مَتَاعًا إملَ الح  ذلك نُسم

عفو، فهذا يقولون: باب النسخ نسوخةٌ إل غير بدل فهو  وعشرة أيام، فما زاد عن الأربعة وعشرة أيام م
 نه. ثال المشهور الذي يوردو فسقطت العدنة عنها، وهذا الم إل غير بدل
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صدر الإسلام إل حيَّ لإمساك في ب ا: قالوا: إن الشرع كان يوجمن الأمثلة التي أوردوها أيضاا
خ إل غير بدل، وإنما هو تخفيفٌ من أحد الأوقات وهو نوم، فإذا نام لزمه الإمساك، ثم بعد ذلك نُ ال سم

 الفجر.
( وأنت لما قرأتها قبل قليل تداخلت جَوَاز النِسخ بأثقل وعلى : )قالالمسألة الثانية التي بعدها: 

قليل أن المنسوخ باعتبار قبل  ها  هي المسألة التي ذكرنا  (از النِسخ بأثقلجَوَ هي ): و المسألة الثانية،  علي  
خ به ثلاثة:   ما نُسم

 .مساوٍ  -
 وأخف وهي باتفاق يجوز النسخ إليه.  -
 وبأثقلٍ هو الذي يورده المصنف. -

( الجمهور على جوازه، وهذا الذي نص عليه أحمد كما  جَوَاز النِسخ بأثقل وعلىقال المصنف: )
أنه يجوز  " :ثرموالأ "،كلام أحمد"، بل قال المرداوي: "هو ظاهر كلام أحمد إنه ظاهر  قال القاضي: "

 ."ذلك 
رية:  اهحيث قالوا: إنه لا يجوز ذلك، والذي قاله من الظ  (ة والظاهريةخلافاً لبَعض الشَّافمعميَّ قال: )

 .مد بن داود كما نقله عنه أبو الخطاب هو أبو بكر مح
 ".عقلاً  ا وَقومشرعً  وَمنعه قوم  " ✍

من هؤلاء الشافعية والظاهرية،   ع فقطثقل من باب الشر الأصولييَّ منعوا النسخ بأأي أن بعضاا من  
؛ لأن الل و  هَا أَو   ﴿يقول:  -عَزن وَجَلن -بعضهم منعه عقلاا ن   َير   مم هَا نََ تم بخم مَا نَ ن سَخ  ممن  آَيةَ  أَو  ن  ن سم

ث لمهَا َير   ﴿قوله:    [106]البقرة:  ﴾مم ث لمهَابخم هَا أَو  مم ن     يدل على أنه لا ينُسَخ بأثقل وإنما يؤتى بالأسهل،   ﴾ مم
زيادة التكليف  قالوا: يُمنَع منه، فنقول: هذا غير صحيح بل إن الأثقل أحياناا قد يكون من باب  فلذلك  

 لابتلاء يكون فيه أجر ويكون فيه المثوبة. عمظَم الأجر، فإن افيه 
وَة دون الحكم وَعَكسهوعَلى جَوَاز نسخ التمِ " ✍ ة لاَ زلَ تَ ع  م  عض ال   ".خلافًا لبَ

 نسخ الت ملَاوَة دون الحكم وَعَكسهوهي مسألة الخلاف في  م المصنف في المسألة الثالثة:بدأ يتكل 
 فقال:  فيها خلافٌ أم لا؟هل 
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  ى هذا الخلاف ؛ أي أنهم عل سه كذلك تلاوة دون الحكم وعكالجمهور على جواز نسخ الأولًا: 
هي: نسخ التلاوة  و تيَّ  م المتقديعود إل المسألتيَّ   ( خلافاً لبَعض ال م ع تَزلَة، فقوله: )فاا لبَعض الْمُعْتَزلَةخلا

 دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة. 
َهُ -ماء العل   : رصو إن النسخ ثلاثة  يقولون:  -الل تَ عَالَ  مرَحمم

 معاا. ة والحكم إما نسخٌ للتلاو  -
 الحكم.ط دون وإما نسخٌ للتلاوة فق -
 وإما نسخٌ للحكم دون التلاوة فقط.  -

( جماهير أهل العلم تلاوة دون الحكمنسخ التلاوة دون الحكم، ): نسخ الهوف الأول و بدأ المصن
 ؛على وجوده

إنها منسوخة التلاوة باقية الحكم؛  بالآية المشهورة بآية الرجم، فإن آية الرجم قالوا:  :ومثنلوا لذلك 
 تنُسَخ. ولم  فهي باقية الحكم 

هَا-: قول عائشة  ته أيضااومن أمثل  يَ اللُ عَن ْ خ من القرآن: "-رَضم عات  محرمِمات عشر رض  إن مما ن سم
 ؛فن سخن بخمس  محرمِمات"

ت تلاوةا  (خمسٍ محر ممات )الآية الثانية: وهي   -  ا. لا حُكما  نُسخم
ت تلا (مات عشر رضعاتٍ محرم  ما الآية الأول: )وأ -  ا. معا  وحكمااوةا قد نُسخم

م والذي خالف فيه  وة دون الحكم، وهذا الذي جزم به جماهير أهل العل إذن هذا مثال نسخ التلا
 بعض المعتزلة.
هذا النوع من الآيات  و وينُسَخ حكمها، وهو نسخ الحكم دون التلاوة بحيث تبقى الآية  :عكسه

تب ناسخ القرآن ومنسوخه لأجله،  وهي التي عُنيم العلماء بتأليف ك -عَزن وَجَلن -كثيرة في كتاب الل 
خ حكمه دون تلاوته، ولا  هذا، فيعنون به خ القرآن ومنسوخه فأغلب ما ألُ مف في باب ناس وهو ما نُسم

  بعد قليل.أتييدون فيه النوع الأول ولا الثالث الذي سيرُ 
 ( أي في المسألتيَّ:خلافاً لبَعض ال م ع تَزلَةإذن قول المصنف: )

 ن الحكم.دو في نسخ التلاوة  -
 ونسخ الحكم دون التلاوة.  -
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، أم لا ينبني  محكبني عليه  منسوخة تلاوةً هل ينا قلنا: إنَّا  لمعندنا هنا مسألة: خلاف المعتزلة  
 عليه حكم؟

، فلو  مس هاعلى الصحيح لا يجوز وة الآية أنه ى نسخ تلاعل  و البركات أنه ينبنينقول: ذكر أب
وز مس ها؛ لأنها منسوخةٌ بالتلاوة، فكل ما اد مسها فنقول: إنه يج فأر وكان هناك محدمثٌ  تمبت في رق ٍ كُ 

خ تلاوته فإنه يج   .ه للمحدمث وز مس  نُسم
 ".انسخهما مَعً  فيوَلم يخالفوا " ✍

الفوا  وهو نسخ التلاوة والحكم معاا، ذكر المصنف أن المعتزلة لم يخُ  :هذا النوع الثالث من النسخ 
أنه بجماع، وقد   وهذا الذي قاله المصنف حكاه جماعه من أهل العلمفيها بل هي باتفاق أهل العلم، 

 معاا. قرآن فإنه يقصد به هذا الموضع وهو نسخهما  تقدنم أن كل من حكى الإجماع في ورود النسخ في ال
م الآمديا لما حَكَاه  خلافً " ✍ ه   ".عَن  

ه م  الآمديا لما حَكَاه   خلافً قوله: ) ون في هذا، وقد ذكر  تزلة يُخالفالمعى أيضاا أن  الآمدي حك  ( عَن  
ما قاله الآمدي، وهو أن من  ن الحاجب وعبارة ابن السبكي توهمماب ةشُرناح ]جمع الجوامع[ أن عبار 

: أنه يجوز نسخ  ن المسألة إجماعيةه المصنف ولا شك أب: ما ذكر تزلة من خالف في ذلك، والصواعالم
، والخلاف في بعض المعتزلة  ا؛ إما التلاوة، أو الحكمحدهمالتلاوة والحكم معاا، وإنما الخلاف في نسخ أ

 ولا ينُظر إليه. 
ة" ✍ أَلَ كتاب ومتواتر السِنَّ  يجوز نسخ كلِ   :مَس  هَامن ال  لم ث   ".ة وآحادها بِمم

الناسخ، وهل يلزم أن تكون قوته بقوة الدليل : وهي مسألة الدليل  ألةٍ مهمةألة متعلقة بمس هذه المس 
العلاقة بينه وبيَّ القوة، وهذه المسألة من المسائل المهمة جدًّا، ولذلك كانت  يتعلق    وهنا  ؟المنسوخ أم لا

م ومنهم الحنابلة تضييق هذا الباب، وقد بناه الشيخ تقي الدين على ما تقدنم أصول كثير من أهل العل 
ضيق ل أنه يُ ح، فمن باب أول أنه لا يصح بالمحتممل، ولذلك قال: الأصرجو نسخ بالمقبل أنه لا يصح ال

 ضعيف. خ القوي بالسَ هذا الباب فلا ينُسَخ القوي إلا بمثله، ولا ينُ
رى،  دلالته الأخ أنهم إذا قالوا: بنسخ بعض دلالة الحكم أبقوا  ولييَّلبعض الأصخلافاا    ومن آثارهم

دلالته، وتكلمنا  رمف عن الأمر إل غيره قالوا: تبقى  : إذا جاء أمرٌ فإنهم إذا قالوا: إذا صُ بيل المثالفعلى س
 د معانيه بقي الاستدلال بالحكم الثاني.عن أحا في قضية اللفظ المشترك إذا انتفى عنه
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  ( ة وآحادها بِممث لمهَامن ال كتاب ومتواتر السِنَّ  يجوز نسخ كلِ  )نف قال: صها المل جْلة ذكر أو 
ة، وآحاد السننة بآحاد السننة،  ة بالمتواتر من السنن اتر من السنن لكتاب، والمتو يعني يجوز نسخ الكتاب با 

ثلاث، وقد حُكمي الإجماع عليه، ممن حكى  ( يعود لكل واحدٍ من هذه الكلمات البِممث لمهَافقوله: )
ه  رجان[ حكاالم دالنواسخ الذي أسماه ]قلائبه الإجماع عليه: ابن الحافظ في ]التذكرة[، ومرعي في كتا

 .هذه المسألة الأولإجماعاا، 
   لثانية:المسألة ا
ثَر" ✍ ك  َ د الأ  ن  كتاب عم ل  د ، وَكَذَا نسخ السِنة بِم نم  والشافعيوَلَأحِ َ  ".قَولاَ

ثَر)المصنف:  قول َك  ل كتاب عمن د الأ  ، إذا  ( يعني يجوز نسخ السننة بالكتاب وكََذَا نسخ السِنة بِم
 . ينُسَخ بالسننة عام فيجوز أنأو حكمٌ أمرٌ  -صَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلنم-جاء عن النبي 

َهُ الل تَ عَالَ -وقول المصنف   ثَر : )-رَحمم َك  أغلب   ا القولذ( أي عند أكثر أهل العلم، جزم بهعمن د الأ 
م، كات وغيرهالبر عقيل، وابن الجوزي، وأبو  قاضي، وأبو الخطاب، وابن  أصحاب الإمام أحمد؛ منهم: ال

لت أبي عن رجلٍ أخذ منه الكفار عهد : سأيقول  الل  عبد  :الاا ويكون ذلك مثمأ إليه  وقالوا: إن أحمد أو 
الل وميثاقه أن يرجع إليهم، فقال أحمد: فيه خلاف، قال عبد الل: فقلت لأبي حديث أبي جندل حينما  

فقال أحمد: ذلك صالحٌ على  ن يرد إليهم من أسلم منهم، ا أقريشا  -لنمصَلنى اُلل عَلَيْهم وَسَ -عاهد النبي 
ممنَات  فَلَا ﴿:  فيهمساء ونزل  الرجال ومنع النن جاءهم مسلماا، فردن النبي  أن يرد وا م ت م وه نَّ م ؤ  فإَمن  عَلمم 

ع وه نَّ إملَ ال ك فَّ   ". [10]الممتحنة: ﴾ارم تَ ر جم
صَلنى اُلل عَلَيْهم  -نسخ السننة بالقرآن" فصلح النبي  تبهذا أنه أثأبو يعلى: "وظاهر  قال القاضي

هذا هو قول الجمهور ومنصوص أحمد،   "ة إل الكفارنسخه القرآن في عدم جواز إرجاع النسو  -وَسَلنم
 ة. سنن دوها كثيرة جدًّا على نسخ الكتاب بالوهذا مثال، والأمثلة أور 

 : (قَولَانم  والشافعيوَلَأحِ َد : في قوله: )عند مسألة بقي
 اعة من الشافعية أن للشافعي قولان.له قولان حكاها جمهذا واضح أن الشافعي    (للشافعي)قوله:  

ن كثيراا من  صنف أن أحمد هو الذي قال هذا القول، والحقيقة أظاهر كلام الم  ( وَلَأحِ َدوأما قوله: )
وهم المقدنمون في حكاية   قيلوأبو الخطاب وابن علم يحكوا ذلك، فإن القاضي متقدي أصحاب أحمد 

صحابه، والذي ذكرها رواية لة خلافاا لا عن أحمد ولا عن ألم يذكروا في هذه المسأالروايات الأصولية 
 المتأخرين وهو ابن الحافظ في ]التذكرة[. بعض
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[ لابن الحافظ أن  محقق كتاب ]التذكرةلكن ذكر  :-صحة ذلكولا أدري عن -دة ومن الفائ
ة، ولكن  ؛ لأن ابن الحافظ قبل ابن اللحام بفتر ابن اللحام قد استفاد منه، ولا أدري عن صحة ذلك 

ا رواية عن أحمد، وقوله: بأنها رواية  ن ابن الحافظ هو الذي صرنح بأنه ، لك-عَزن وَجَلن -ها عند الل علم
دة؛ لأن أبا البركات قال: "ويتخرنج لنا المنع  قيقة هي تخريجٌ من أبي البركات في المسون يها نظر؛ لأن الحف

 محتمل  أنها تخريجٌ قٌ بيَّ التخريج والرواية، والظاهر إذا منعنا من تخصيصها به" فمن باب التخريج، وفر 
لأصحاب أحمد فيه نظر حسب ما يظهر والعلم ولذلك فإن نسبة هذا القول لأحمد أو ، زَم بهولم يجُ 

 عند الل. 
بَ متواتر فَجَ " ✍ َ آن بخم ر  ق  ز عقلاً فَأَما نسخ ال  ه القاض ،ائم  ي".قَالَ

ثم  سننة، والأصل عند فقهاء الحنابلة على سبيل الجملة م عن نسخ القرآن بالالمصن مف يتكل بدأ 
هذا الأصل، وقد أطال الإمام ة،  في القرآن فلا تنسخه السنن نص ٍ  ه بعد قليل: أن كلبتفصيل سيأتي 

َهُ الل تَ عَالَ -الشافعي  ابه ]الرسالة[ في تقريب هذا الأصل، وهو أن السننة لا تنسخ القرآن،  في كت -رَحمم
َير   مم ﴿آن يدل عليه: وظاهر القر  هَا نََ تم بخم ث لمهَامَا نَ ن سَخ  ممن  آَيةَ  أَو  ن  ن سم هَا أَو  مم  [106]البقرة: ﴾ن  

 والخيرية لا شك في القرآن أعلى من خيرية السننة.
َبََ متواتر فَجَ ة فقال: )د أن يفُص مل في نسخ القرآن بالسنن أرا  ( تكلنم أولاا ائمز عقلًا نسخ ال ق ر آن بخم

ك؛ فقد نصن عليه القاضي وأبو الخطاب،  عن الجواز العقلي، وذكر أن القاضي قد نصن عليه وهو كذل
، ولكن ئجا كلهم نص وا على أن نسخ القرآن بالخبر المتواتر من السننة فقط زيادة على كلام زٌ عقلاا

 . احدولٌ و ، وظاهر كلامه أنه قفي المسألة  ف أن المصنف لم يورمد خلافااالمصن م 
،   عن أحمد بو الخطاب روايةا لكن المسألة فيها خلاف؛ فقد نقل أو  نه قد يقُال: بعدم جوازه عقلاا

لا ينسخ القرآن إلا قرآنٌ : زياد وأبي الحارث  أن أحمد قال في رواية الفضل بن لاإ"ب: فقال أبو الخطا
ر القرآن،  ، قان نسخفظاهره أنه منع مقال أبو الخطاب: يجيء بعده، والسننة تفس م ل:  ه شرعاا وعقلاا

لام المصن مف في  ، فقط هذا من باب التقييد لكنع منه شرعاا وعقلاا وهذا قول الشافعي"، الشافعي يم
.مسألة الجواز العقلي، فإن هناك رواية كما استظهرها أبو الخطاب أنها مم   نوعٌ عقلاا

ارَهَا  فيا وَيجوز شرعً " ✍ تَ وَايَة اخ  طابأرم ن عقيل :لثَُّ قي ،بو الْ  ارَه  اب  تَ لاَ  :وَقيل ،وَقع اخ 
طاب و الْ  ب  ارَه  أَ تَ ن  فيوَلاَ يجوز  ،وَاخ  ارَه  اب  تَ رَى وَاخ  خ  وسَى  أبيأ   ".والمقدسي والقاضيم 
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 المتواترة القرآن أم لا؟ فذكر قوليَّ:خ السننة ز شرعاا أن تنس هل يجو  ثم شرع المصنف في ذمكر
 شرعاا. أنه يجوز القول الأول: 
 أنه لا يجوز شرعاا.والقول الثان: 

أو فرعه وأثره الوقوع، قال:    ( معنى الجواز الشرعي أي الوقوعاوَيجوز شرعً بدأ بالقول الأول فقال: )
تَارهََا    في ) طابأرموَايةَ اخ  و الخطاب وابن عقيل، اها أب اها المصنف رواية حك( هذه الرواية التي سمن بو الْ 

ذت من قول أحمد ه  رسوله الدال على ما أراد من ظاهر عث الل نبينه وأنزل عليه كتابه وجعل ب ": وأُخم
ه وعامه، وناس ،وباطنه  يقول أبو   (خه ومنسوخهناس رسوله الدالجعل ، فقوله: ) خه ومنسوخه"وخاص م

إذن هذه الرواية اختارها أبو   هذا يدل على أنه ينسخه بقوله" فدل على أنه يُمكن ذلك. الخطاب: "
 قال: إنها الأقوى عنده. طاب، و الخ

أي وقع النسخ    (وَقع إمنَّه  قَد     :ثَُّ قيل ل بالجواز الشرعي، قال: )واية وهي: القو فرنع على هذه الر ثم  
ع؛ لأنني قلت لكم: أن الوقوع فرع الجواز، واختار ذلك ابن  بعد ذلك؛ يعني هو جائزٌ شرعاا مع الوقو 

تَارهَ  اب  إمنَّه   )صنف:  ول المعقيل، ق  ( يعني فيه إشكال؛ لأن ابن عقيل في كتاب ]الواضح[ مرةا ن عقيلاخ 
وهذا هو الذي ذكره في  ، مه أن السننة كلها متواترها وآحادها لا تنسخ القرآنجزم ونظنر في ابتداء كلا

  .صلأول الف
رآن  ، نسخ القلسننةالنسخ بالمتواتر من الكنه ذكر في آخر كلامه في المجلد الرابع أن الأصح جواز 

ويبدو   : أنه يبحث المسألة في موضعيَّ وثلاثة ، ومن إشكالات ابن عقيل في الواضحبالمتواتر من السننة
ائل الثلاثيَّ من عمره إلا أنه يبدو أنه زال عليه أو نسي ما كتبه في  ه في أول سن مه أظن في أو فمع أنه ألن 

ا فيقول: ظ صاحب ]المسودة[ كثيرا الملحَ  ويُشير لهذااحث مرتيَّ وثلاثة، ، فيذكر في بعض المبكتابه  ولأ
فأبو الخطاب نصن الجواز    ؛ه في الموضع الفلانيالفلاني، وذكره في الموضع الفلاني، وذكر   ذكره في الموضع
 في موضعٍ آخر. 

طابع أو لم يقع، قال: )أي لا يق  ( ه  لَا إنَّ قال مَن يُجيزه شرعاا: ) ( أي و وَقيل)  قال: تَارهَ  أبَ و الْ  (  اخ 
 ."ليليه الدللم يوجد ذلك وهو الأقوى عندي؛ فمن ادنعى وجوده فع"ال أبو الخطاب: ق

،  (وَلَا يجوز )ثان:  القول ال ثم قال:  عنه ابتداءا المصنف،   عقلاا تكلمأي ولا يجوز شرعاا ليس عقلاا
أي شرعاا   ( وزوَلَا يجله: )فقو عدم الجواز شرعاا، قل، وهنا نسب إل القاضي وذكر أن القاضي يُجو مز الع
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رَى في ) ( أي في روايةٍ أخرى عن الإمام أحمد، وهذه الرواية نصن عليها أحمد في أثر من رواية عن أ خ 
 منها قوله: "لا ينسخ القرآن إلا قرآناا يجيء بعده" وهكذا.أحمد؛ 

تَارهَ  اب ن قال: ) المجرند[،  في كتبه: ] (والقاضي)( وهذا الكلام موجود في ]الإرشاد[، م وسَى أبي اخ 
والمراد بالمقدسي أبو محمد بن قدامة، وممن قال بهذا أيضاا: أغلب والمقدسي( و]العُدنة[ وغيرها، )
وأبو البركات،  منهم ابن الجوزي،  ؛رأيعلى أنه لا يجوز شرعاا، أغلبهم على هذا ال أصحاب أحمد كلهم

يره تفسيره نصن على هذا وتفس في    الجواز شرعاا، وكذلك الرسعنين، وغيرهم على عدم  والشيخ تقي الدي
ض م بعمن تلاميذ الموفق ابن قدامة كلهم على هذا الرأي أنه لا يجوز، بل قد جز بوع، فالرسعني مط

مرعي: "وهو الحق"؛ يعني لا يقبل الفصال وهو عدم جواز نسخ غةٍ قوية، فقال المتأخرين بترجيحه بصي
  .ولو كان متواترااآن بالسننة قر ال

حَاد شرعً  بأخباريجوز نسخه  وَلاَ " ✍  هم  القاضيوَجزم  ،االآ  وَازم َ  ".بِم

كلم عن مسألة العقل في أول ( أي لا يجوز شرعاا وليس المراد العقل؛ لأنه ابتداءا توَلَا يجوزقوله: )
حَاد شرعً  بأخباروَلَا يجوز نسخه كلامه، قال: ) ا كلمة شرعاا تؤيد أن مراده بالجواز  فهذا أيضا  (االآ 

د من مذهب أحمد وقد نصن عليه هو الذي عليه المعتم  -ازوهو عدم الجو -  وهذا القولاز الشرعي،  الجو 
 ما ذكره في ]المسودة[.أحمد، وقيل: إنه لم يذُكَر فيه خلاف ك

َوَازمهم  القاضيوَجزم قال المصنف: ) ازه شرعاا، وهذه المسألة مشكلة، لما؟ لأنه قال قبل ( أي بجو بِم
دها بسطر أن القاضي جزم قول: إن القرآن لا ينُسَخ بالسننة المتواترة، ثم ذكر بعقليل: إن القاضي ي
 لآحاد وهو أضعف، فكيف يكون ذلك؟بجواز نسخ القرآن با

]العُدنة[ عند جوازه من باب الاستطراد في كتاب  والصواب: أن القاضي إنما جزام بالمنع، وإنما ذكر  
فهَم من  فقد يُ هم في النسخ كما فعلنا في التخصيص"،  "نتبع  مبحث تخصيص السننة، فقد قال ما لفظه: 

 . يرى أن النسخ يكون بخبر الآحاد نهذلك أ
 : أن قول القاضي أبي يعلى الذي قاله في باب التخصيص ليس مراد أن القرآن ينُسَخوالصواب

آن، فيجوز  إذا بُ ل مغ القر  -لنمصَلنى اُلل عَلَيْهم وَسَ -مطلقاا، وإنما مراده أن ذلك خاصٌّ بزمن النبي  لآحادبا
فتحريم الخمر كانت مباحةا بالنص ليس بالدليل العقلي، ثم نُسخت ؛  القرآن بنقل حكمه بالآحاد  نسخ

لا مطلقاا أن كل خبر    فبلغ الصحابة خبر النسخ بالآحاد، فنقول: يكون ناسخاا في حقهم هم بالقرآن،
 . آخرهو قرآنٌ  سخانالنسخ، لكن حقيقة آحاد ي
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لى:  وقال القاضي أبو يعقال:  لما أراد أن يحكي قول القاضي أبو يعلىعض المحققيَّ ذلك فإن بول
بليغ، وأما الناسخ في باب التفيكون من  :نزيد ،-صَلنى اُلل عَلَيْهم وَسَلنم-ن النبي نه يجوز ذلك في زمإ

 د مم.المتق بي يعلى لا كما يوهمه لفظهفهو القرآن ومثله، هذا هو تحقيق قول أالحقيقة 
وَاتر " ✍ ت َ م  حَاد  بأخباروَلاَ يجوز نسخ ال   ".ايضً أالآ 

حَاد  بأخباروَلَا يجوز نسخ ال م تَ وَاتر قوله: ) ثم  ةنن اء خبٌر متواتر من الس ذا جأنه إعني ( يا يضً أالآ 
  جاء خبر آحادٍ فهل يجوز نسخه أم لا؟ ذكر المصنف أنه لا يجوز ذلك، وقد جزم بهذا القول القاضي

يجوز نسخ الخبر    ة[ بأنه لافقد جزم بذلك صراحةا في ]العُدن   في ]العُدنة[ خلاف ما سيأتي عنه بعد قليل،
 لآحاد. تر باالمتوا

د وَغَيره" ✍ اس قَول  ،وَجوزه  دَاو  يَ وَ قم ن عقيل القاضيوَه   ".وَاب 

لاف لأهل ب هذا الخهل الظاهر، فإنما ينُسَ أي من أ (وَجوزه  دَاو د وَغَيرهصن مف: ) قال المثم
(  وَاب ن عقيل   القاضيوَه وَ قميَاس قَول  )قوله:    (وَاب ن عقيل  القاضيوَه وَ قميَاس قَول  الظاهر، ثم قال: )

 أسهل، أو نبدأ بالقاضي ترتيباا: ؛ لأنه الحقيقة فيه تأم ل، نبدأ بابن عقيل
صريح جدًّا  [  ]العدة  أن قول القاضي الصريح خلاف ذلك كما نقلت لكم، فإن كلامه في  لحقيقةا

( بناءا على ما  يالقاضه وَ قميَاس قَول )بأنه لا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد، وإنما قال المصنف: 
ل من باب أول نسخ المتواتر من  ى قياسه: بتقدنم قبل قليل أنه يجوز نسخ القرآن بالآحاد، فقال عل 

ه وَ قميَاس  ) حكايته له بهذه الطريقة، إذن فقوله: فيه نظر فيلآحاد، وقد تقدنم أن قوله المتقد مم سننة باال
 أيضاا فيه نظر؛ لأنه مبنيٌّ على قولٍ غير صحيح نسبته للقاضي. ( القاضيقَول 

ح، وإنما أخذه من كلام صاحب كلام ابن عقيل في الواضالحقيقة أن هذا ليس    (وابن عقيلقوله: )
آخره: "وهذا يقتضي  نون، وقال في   لابن عقيل في الفا طويلاا لاما ك  الشيخ تقي الدينقد ذكر  ]المسودة[ ف

، وفرقٌ بيَّ ة[احب ]المسودأخبار الآحاد تجري مجرى المتواتر"، هذا كلام صأن من أصله أن بعض 
 ؛ ؤلفكلام الشيخ تقي الدين وبيَّ كلام الم

 . خبر آحاد ينسخ المتواتركل أن  ز يم ابن عقيل يجكلاأطلق أن   فالمؤلف -
رائن؛ كاشتهارٍ،  ن ق]المسودة[ أن بعض الآحاد لما يُحف به مم من كلامه في والذي فُهم  -

حاد  معنا قبل عند مبحث الآحاد أن بعض أحاديث الآ م على العمل به كما تقدن وإجماعٍ 
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ا للعلم، هذا الآحاد الذي تحتف به بعض القراف بها قرائن تجتح ئن هو الذي  عله مفيدا
 لقاا.تواتر لا مطخ المقال: أنه ينس يُ 

فيهما نظر في   (وَاب ن عقيل  القاضيوَه وَ قميَاس قَول : ): أن عبارة المصن مفأنا قصدي من هذا
رح  من تقييد، وكما ذكرت لكم في البداية أن من أهم الأغراض عندي في هذا الش بد  هذا الكلام بل لا  

 . قوال قد لا تكون دقيقة، وألا ينُسَب لهذا المذهب ألكي تكون صحيحةا نابلة صريحةا تبييَّ أقوال الح
في الدرس القادم ما يتعلق   -عَزن وَجَلن -، نُكمل إن شاء الل بذن الل  ناا القدر لتأخر نقف عند هذ

وصلى الل وسلم وبارك على نبينا محمد،    رح،شو   بالإجماع؛ لأن النسخ بالإجماع يحتاج إل أمثلة  بالنسخ
 وعلى آله وصحبه أجمعيَّ. 

 الأسئلة:
رمج أصواتًً    ارج الدرسهذا سؤال خس/   يقول: هل يجوز للمرأة لبس أسورة  على يد  واحدة تَ 

 الأجانب؟ بيّ 
 إن هذه المرأة إذا كانت تلبسها من باب الزينة فإنما تُُنَع منها لأمرين: نقول:

ر ج لمهمنَّ لمي  ع لَمَ مَا يخ  فميَّ ﴿هيٌّ عنها ا فإظهار الزينة منتهإذا أظهر    ﴾ممن  زمينَتمهمنَّ  وَلَا يَض رمب نَ بأمَ
إن اليد على قول كثيٍر من أهل العلم يجوز  فالمقصود من هذا: أن إظهار الزينة حتى قالوا: [31]النور:

 ؛ كشفها الكف، لكن لو كانت عليها زينة 
   . ومثنلوا للزينة بالخضاب، تُُثنل للزينة بالخضاب الذي هو الحناء الرسوم والنقوش -
 حليًّا كخاتٍم يُجم مله.  وا: لو كان عليهقال وا للزينة أيضااومثلن  -
 .ظافر وغيرهااليد هذا الطلاء الذي يكون على الأ والآن من الزينة التي تكون على -

 هذا واحد.  يحرُم عليها على القول بجواز كشف الكف وأنها ليس عورة، فحينئذٍ 
ر ج لمهمنَّ ﴿الأصوات؛ فالخلاخل التي ثل م ينةا ز همم قالوا: إذا كان يو الأمر الثان:    ﴾ وَلَا يَض رمب نَ بأمَ

لما تكلم عن لبس المرأة القبقاب  بعض أهل العلم نقلها ابن مفلمح في ]الآداب الشرعية[  [31]النور:
، فتكلموا عنه وهي  ارية ]دارية الآداب[ فالنهي عنه؛ لأنه  الدم في أوردها أيضاا الناظالذي يُصدمر صوتًا

سونه وانتهى الموضوع، لكن إن كان  ادة قد جرت به كل الناس يلبن العقالوا: ما لم يك ر صوتًا يُصد
اج إل تقيده بالعُرْف  الكل يحتذلك فإن إطلاق حكم لظهر صوتًا من باب التجم ل فإنه منهي عنه، و يُ 

 ه. وعادة الناس في 
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 * * * 
يَّةَ لموَارمث   وَ لَا »س/ يقول: حديث:  إمذَا حَضَرَ   ك تمبَ عَلَي ك م  ﴿ألا يكون ناسخًا لقوله:  «صم

يَّة  أَحَدكَ م  ال مَو ت  إمن  تَ رَكَ  اً ال وَصم  ؟[180]البقرة:  ﴾ خَير 
نقول: لا، بل الناسخ له القرآن؛ لأن الناسخ له إنما هي آيات الفرائض، فإن الل قد أعطى كل 

يَّةَ لموَارمث   وَ لَا »ف   هي التي نسختهذي حقٍ  حقه، آية الفرائض  فرض  هذه قبل  ذٍ إنما كانتفحينئ ،«صم
 ة. ا الحديث أن الناسخ له إنما هو الآيفي هذ -صَلنى اللُ عَلَيْهم وَسَلنم- واريث، وقد بيَّن النبي الم

 * * * 
 الفازليّ يمنع وصول الماء للبشرة؟س/ أخونا يقول: هل 

، وأما  فإنه يمنع بقة الفازليَّ فأصبح لها جُرْم رء طتخدام المعتاد للفازليَّ لا يمنع، لكن لو كثنر المالاس
ا يجتمع على شكل دوائر وكور فإن هذا لا يمنع، الذي يمنع الذي  المعتاد حتى وإن كان الماء تجده ربم

 م. كون له جُرْم، ولذلك نص وا على أنه لا بد أن يكون له جُرْ ي
 * * * 

س بِلزمن؟ س/  يقول: هل الميت يُ 
[ للبقاعي كتاب ]الروحا، واختصار  لاماا كثيرا يم ستجد فيه كلابن الق  [الروح]  كتاب   ك لو تراجع أظن  

 كان مؤمناا أو كان  أن المرء إذا وضع في قبره سواءا  ذكروه ا سمه ]سر الروح[ طبُمع أيضاا كذلك، لكن مما
 أو سريعاا؛   زمن يمر عليه مسرعااكافراا فإن ال
جنة، فمن باب  عليه يتشونق لل  -عَزن وَجَلن -فضال الل عيم له وإؤمن من باب التنلأن الم -

  .ون كما بيَّ الظهرينسريعاا، حتى قيل: يكقت الو عيم يمر عليه التن
  سريعاا.؛ لأنه يقول: رب م لا تقُمم الساعة، يمر عليه الوقت ما المنافق من باب تعذيبهوأ -

 لكنها موجودة في الكتب. في ذلك آثار لا أدري عن صحتها،  ت جاء
 * * * 

يل نسخ التلاوة دون  بأنه من قب بِواز نسخ الأخبار :ائليقول أخونا: هل ي وجَّه قول الق س/
 مدلول الْبَ؟

 لا قصدهم بالنسخ ليس ذلك، صرنحوا بأن قصدهم بنسخ الخبر أي نسخ الحكم والمعنى.
 * * * 
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 نعي على بِب المسجد؟عزاء و ننا يقول: حكم تعليق ورقة إعلان أحد إخوا س/
 م مت المساجد: موعُ  قليل من المشايخ من  شائخ وصدر فيها تعميمالم

 فإنه جائز.  يلو كان الباب الخارج -
   .ك ذلداخلي فلا يجوز الوأما إن كان  -

 .ذلك لم تُجعَل ل ن، ولا النعي، ولا غيرها، فإن المساجدلالا الإع
 * * * 

 مجالس العزاء العامة؟ما حكم  س/
يجوز جعل   ه أنهيخ هنا الشيخ ابن باز وغير المشا به تييفُوهو الذي  مجالس العزاء نصن الفقهاء

   .ثلاثةويُحدند بمجلسٍ للعزاء 
 : أما الدليل على أنه مجلس للعزاء

هَا-فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة  - يَ اُلل عَن ْ أنها كانت إذا مات لهم  " -رَضم
صريح  ، وهذا "ةنلأهلها فصنعت لهم تلبييجتمعون أتت  [52:21:1] الميت وخرج الناس

 يجتمعون، فإذا خرج يعُز مون. على أنه
ماع وصنع الطعام من أنهم كانوا يعد ون الاجت" :جليالبن عبد الل يث جرير بوأما حد -

   النياحة".
بح المكان لا يعُرَف أهو وليمة نكاح أم م بأن يُصجل الطعاهو مجموع الأمرين: أي الاجتماع لأف

نذهب إليه لنأكل عنده طعاماا،  ل عنده عزاء ف ن فلاناا مأتم وعزاء، وبحيث أن الناس يتجمعون إمة ولي
  .ك يُصبح الناس يتجمعون لأجل ذلف

  التعزية لأجل الأجر، أو لأجل التوسية مواساته جل تعزيته أو يت المعزنى لألبما إتيان الشخص وأ
، وقد نصوا مباحفهذا  فإن الشخص أول ما يموت له الميت يحس بفقده فيحتاج أن يكون بجانبه أناس 

رم أَن  تُ مدَّ  لَا "لحديث أم حبيبة:    لاثة أيامبث   يقُدنرعليه الفقهاء قالوا:   مم الآخم للََّّم وَال يَ و  ممن  بِم  يُمل  لام رأَة  ت  ؤ 
قَ ثَلاثم  غَير م زَو ج   عَلَى هذا  ، كام الأخرىتُحَد إليه الأحهذا حد  ف : الإحداد مقدنر بثلاث فقالوا "فَ و 

 فهو جائز.  - عليهم رحمة الل-به المشايخ وقدنروه ونص وا عليه في كتب الفقهاء، ويفُتي  همرأي
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، أن تُذكر محاسن الميت، ولذلك وضع الزينات لا يفُرنق بيَّ الزواج وغيره، جمع الناس  :نوع مالم
ن وكان وكان  كان وكا  نجتمعروه مباشرةا،  قدن   لذا  ةحيايقولون: ذمكر محاسن الميت بعد وفاته مباشرةا من الن

 قول: هذه نياحة. وكان، ن
لأهل الميت فهذا أمره سهل،  إن صُنمع الطعام  وأماجل الناس، ع الطعام لأ: صُنن الممنوعأيضاا م

نا أحد  يت يقولون: ما جاءتجد أصحاب المإن لم يأتم أحد  فيصبحون يتكلنفون لكن من أجل الناس
  .ون طعاماار س فيخطعام ائتونا ببطعام، اذهبوا و 

يشترط   عزائه، وقدبمبلغٍ ما لصي الميت ن في هذه المآتم قد يو ولذلك في بعض الناس الذين يتوسعو 
الصفة الفلانية، وأن يكون فيه سرادقٌ والسرادق الخيمة  فيشترط أن يكون فيهه، ئيناا في عزاشرطاا مع

لو اجتمعوا ورأى  خص الفلاني المقرئ الفلاني وهكذا، تي فيه الش ة، وأن يأالكبيرة مثلاا بالشيء الفلاني 
 ة بالعكس أحسن من سكوتهم.دقراءةا القرآن جي ، رأ منا واحدأهل الميت أنهم يسكتون قالوا: يق

أمر بالاستماع   -عَزن وَجَلن -؛ لأن الل في قراءة قرآنكان الناس يدخل ويخرج فلا يكون   وكن لل
تَممع وا لَه  ﴿ ،إليه والإنصات  ت وا وَإمذَا ق رمئَ ال ق ر آَن  فاَس  طبعاا هو على العموم  [204]الأعراف: ﴾وَأنَ صم

هذا كلام أهل العلم في قضية الاجتماع،  ، عبرة بعموم اللفظالصلاة ولكن على عمومها وال نزلت في
 ضور.جاز الح ؛فحيث جاز

شُهمر عنه هذا الرأي   نهو م، و فأعُز مييحتاط في هذا الباب كان يقول: أذهب  نبعض المشايخ مم
ئاا، فأمتنع من الأكل لكيلا أجمع بيَّ الذهاب  وبقوة كان يقول: أذهب وأعُز مي ولكن لا آكل شي

، وأنت كذلك كلما أمكنك في عزائك ألا ايجده يحضر ولا يشرب قهوةا ولا شوالأكل، فت الاجتماع
جان شاي كما  عطيه فنجان قهوة أو فنتقُد مم للحضور شيئاا فهو حسن، أما كل من دخل لا بد أن نُ 

م، والحد  مو الغلو هو المذلو،  ، فكلما قُ ل مل كلما ابتعدت عن الغلو كان ضيفاا فقد يكون فيه بعض الحرج
ي يرعى حلو الحممَى  وأنت كالراع بينهما ومكثمر، و الأدنى مسموح، وبينهما مفاوز بعض الناس مقمل 

 . يوشك أن يقع فيه
 وسلنم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيَّ.وصلن الل 

 * * * 
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